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تقرير مؤسسة مصر السلام إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل
مقدم إلى: اللجنة المعنية بحقوق الطفل
مقدم من: مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان
التاريخ: ابريل 2024
مقدمة
صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في العام 1990، كما صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في فبراير 2007، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في يوليو 2002، وهي بذلك باتت ملزمة ببنود الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، وملزمة في السياق ذاته بتكييف تشريعاتها وقوانينها الوطنية على النحو الوارد في هذه الاتفاقيات. 
وفي هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بتحديث التشريعات الخاصة بحماية حقوق الطفل ومكافحة عمالة الأطفال، والتي تضمنت تشديد العقوبات على من يستغلون الأطفال في العمل وتعزيز الحماية القانونية للأطفال ضد جميع أشكال الاستغلال. كما ركّزت الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية للأطفال وأسرهم من خلال برامج الدعم المالي والرعاية الاجتماعية، مما يساعد في تقليل الفقر وتحسين ظروف الحياة للأسر المحتاجة، ما يعزز من فرص القضاء على عمالة الأطفال بمعالجة جذور المشكلة.
يركز هذا التقرير على متابعة التقدم المحرز في إطار تنفيذ بعض الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، مع توضيح القضايا التي لا تزال تمثل عائقًا لإعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية، لا سيما مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وأوضاع الأطفال في دور الرعاية البديلة. 
المادة 7: الاسم والجنسية
تؤكد المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل على تسجيل الطفل بعد ولادته فورًا، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
وعلى المستوى التنفيذي، فقد منحت التشريعات المصرية جميع الأطفال المولودين على الأراضي المصرية الحق في التسجيل واكتساب اسم وجنسية، فالمادة رقم (80) من الدستور المصري تنص على أن "لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية"، وهو انعكس في قانون الطفل المصري في المواد (4، 5، 20)، التي تنص على أن "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، ولا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية".  وقد منح قانون الأحوال الشخصية للطفل الحق في تغيير أسمه دون ابداء أي أسباب، ويفصل في طلبات تغيير الأسماء لجنة من مديرية الأحوال المدنية والصحة والمحام العام أو ما ينوب عنهما في كل محافظة. 
وفيما يتعلق بالحصول على الجنسية، فقد كفلت المادة رقم (6) من الدستور المصري على أن "الجنسية المصرية حق لكل شخص يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. وقد جرى تعديل قانون الجنسية بتاريخ مايو 2023، حيث تم التصديق على القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. واستهدف تعديل القانون نقطة مهمة تتمثل في منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية[footnoteRef:1]. [1:  النص الكاملة لتعديلات قانون الجنسية بعد التصديق عليه: https://qrcd.org/4iGh ] 

المادة 19: حماية الأطفال من جميع أشكال العنف
تلتزم الدول الأطراف بموجب المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية.
وتلتزم مصر بموجب المادة (80) من الدستور برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ويعاقب قانون الطفل "كل من استغل الطفل وأشركه في أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي، واستخدام الحاسب الآلي أو الانترنت لنشر الأعمال الإباحية المتعلقة استغلالهم في الدعارة[footnoteRef:2]. [2:  المادة 80 من الدستور المصري الصادر في 2014 والمعدل في 2019] 

غير أن ممارسات العُنف الأسري ضد الأطفال يشهد معدلات مرتفعة، فبحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي استندت إلى آخر مسح للأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة العنف الأسري ضد الأطفال وصلت إلى 75 % من الأطفال المصريين من سن سنة واحدة لسن 14 سنة[footnoteRef:3]، حيث تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف، بداية من الضرب الخفيف وانتهاءً بأنواع من الضرب والحرق والركل العنيف[footnoteRef:4]. كما كان ملفتًا تعرض الأطفال الإناث إلى العنف بشكل أكثر من الذكور، وترتفع نسبة تعرض الإناث للعنف في الريف إلى 14% مقابل 8% بين الذكور. ويتعرض نحو 29% من الأطفال الإناث اللاتي لم تتم المرحلة الابتدائية للعنف، مقابل 13 % للذكور في نفس المرحلة العمرية[footnoteRef:5]. [3:  المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر في ديسمبر 2022 ويغطي الفترة لنهاية 2021: https://qrcd.org/4iGw ]  [4:  التضامن: 75 % من الأطفال المصريين تعرضوا للعنف: https://qrcd.org/4iGu ]  [5:  المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر في ديسمبر 2022 ويغطي الفترة لنهاية 2021: https://qrcd.org/4iGw] 

ولاحظت مؤسسة مصر السلام وجود تحركات على مستوى مجلس النواب من أجل الحد من العنف ضد الأطفال وخاصة العنف الأسري، حيث تقدم بعض النواب بمشروع قانون لحماية الأطفال من العنف الأسري والإهمال في نوفمبر 2021، يستهدف مشروع القانون تعديل أحكام قانون الطفل المصري، باعتباره لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها. وبالرغم من هذه التحركات لم يتم إقرار مشروع القانون حتى الآن[footnoteRef:6].  [6:  مصر.. أول مشروع قانون لمحاربة عنف الآباء ضد الأطفال: https://qrcd.org/4iGz ] 

[bookmark: _Hlk161495806]على صعيد آخر، أعطت الحكومة المصرية أهمية كبيرة لمكافحة ختان الإناث، التي كانت تعد أخطر أشكال العنف البدني والجنسي وكذلك النفسي في المجتمع المصري، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث بالقانون 78 لسنة 2016، والذي بمقتضاه تم تشديد العقوبة على جريمة ختان الإناث وتوسيع نطاق التجريم بشأنها، وتضمنت التعديلات المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من قام بختان أنثى، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة او إذا افضى الفعل الى الموت[footnoteRef:7]. [7:  تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث بالقانون 78 لسنة 2016: https://qrcd.org/4iHE ] 

 غير أن هذه التعديلات لم تكن كافية، فقامت الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021، لتنص التعديلات الأخيرة على أن العاملين في القطاع الطبي الذين أدينوا بإجراء عملية ختان الإناث قد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن[footnoteRef:8].  [8:  تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021 (تغليظ عقوبة ختان الإناث): https://qrcd.org/4iHI ] 

وترى مؤسسة مصر السلام أن التعديل الأخير على القانون هو انتصار لكل فتاة مصرية، حيث أن مرتكبي جريمة الختان من الأطقم الطبية باتوا يواجهون عقوبات حاسمة، مما يساهم في انخفاض ارتكاب هذه الجريمة بمرور الوقت. ففي يناير 2024، قضت محكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة طبيب بالمنع من ممارسة مهنة الطب لمدة 3 سنوات والحبس سنة مع الإيقاف، وربة منزل بالحبس سنة مع الإيقاف، لقيام الأول بإجراء عملية ختان لابنة الثانية بمركز صدفا[footnoteRef:9]. وفي فبراير 2022، أصدرت محكمة جنايات أسوان حكماً بالسجن عامين للطبيب، وعام واحد للأم، بعد القيام بعملية ختان للابنة[footnoteRef:10].  [9:  حبس ومنع من ممارسة المهنة.. جنايات أسيوط تصدر حكمها في قضية طبيب الختان: https://qrcd.org/4iHQ ]  [10:  السجن لطبيب مصري وأم.. شاركت بختان ابنتها: https://qrcd.org/4iHV ] 

وشهدت مصر إطلاق "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث" عام 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث. كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة "أحميها من الختان"، والتي تستهدف نشر التوعية بأضرار ارتكاب ختان الإناث في القرى والمحافظات على مستوى الجمهورية، ووصلت الى ما بقرب من 76 مليون اتصال توعوي من أنشطة التواصل التوعوي كطرق أبواب، ندوات، لقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل[footnoteRef:11]. [11:  بالأرقام.. المجلس القومي للمرأة يكشف تراجع في نسب ختان الإناث من 76% إلى 36%: https://qrcd.org/4iHN] 

وتشير البيانات الرسمية إلى حدوث انخفاض ملحوظ في معدلات ختان الإناث في الفئة العمرية دون 19 عام لتصل إلى 14% في عام 2021، بعدما كانت تسجل 21% خلال العام 2014. ومع ذلك، لا زال أمام الحكومة المصرية عملًا طويلًا في سبيل القضاء الكامل على ظاهرة ختان الإناث[footnoteRef:12]. [12:  المسح الصحي للأسرة المصرية الصادر في ديسمبر 2022 ويغطي الفترة لنهاية 2021: https://qrcd.org/4iGw] 

المادة 20: الرعاية البديلة
وفقًا للمادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل، تضمن الدول الأطراف وفق قوانينها الوطنية، رعاية بديلة للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية. 
ينص قانون الطفل في مصر على أن الدولة عليها أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في ابريل 2021، "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر"، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، تستهدف توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع[footnoteRef:13]. [13:  التضامن تطلق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب بالتعاون مع يونيسيف: https://qrcd.org/4iKa ] 

وبالرغم من كفالة قانون الطفل حمايته من كافة أشكال العنف أو الأذى أو أي ضرر نفسي أو جسدي أو عقلي، فإن القانون لم يتضمن حظر كامل للعقاب البدني للأطفال، فالمادة 7مكرر تشير إلى حق الوالدين ومتولي الرعاية في التأديب المباح شرعًا، مع حظر تعريض الطفل عمًدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسات ضارة، وهي مادة قد يُساء تفسيرها، وينبغي تعديلها. ومع ذلك، تشيد مؤسسة مصر السلام بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالقانون رقم 186 لسنة 2023، حيث تنص المادة 113 بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، كل من أهمل بعد إنذاره مراقبة الطفل وفقًا لأحكام القانون، وترتب على ذلك تعرضه للخطر. وترى المؤسسة أن هناك حاجة إلى تغليظ العقوبة، وضمان آلية لتطبيق القانون[footnoteRef:14].  [14:  تعديل بعض أحكام قانون الطفل بالقانون رقم 186 لسنة 2023: https://qrcd.org/4iKi ] 

في ديسمبر 2021، أحالت جهات التحقيق المختصة مدير دار رعاية وآخرين في حي عين شمس بمحافظة القاهرة لاتهامهم بالإهمال إلى محكمة الجنايات، وتضمن البلاغ المقدم ضد الدار إلى وجود حالات إهمال طبي وعدم توفير رعاية صحية جيدة للأطفال المتواجدين بدار الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس[footnoteRef:15]. وفي مايو 2022، عاقبت محكمة مصرية رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه، بعد إدانته في اتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات مقيمات في دار أيتام مملوكة له[footnoteRef:16]. [15:  إحالة مدير دار رعاية عين شمس وآخرين إلى الجنايات بتهمة الإهمال: https://qrcd.org/4iKl ]  [16:  السجن 3 سنوات لرجل الأعمال المصري محمد الأمين بعد إدانته بالاتجار بالبشر وهتك عرض يتيمات: https://qrcd.org/4iKm ] 

المادة 32: الاستغلال الاقتصادي للطفل
بحسب المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل، يتعين على الدول الأطراف الاعتراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
لا يوجد إحصاءات دقيقة ومحدثة عن حجم عمالة الأطفال في مصر وخاصة في المهن الخطرة، ووفقًا للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر، الّذي أجراه الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في عام 2010، يعمل حوالي 1.6 مليون طفل بين سنّ 12 و17 عامًا في مصر، ما يعادل نسبة 9.3٪ من إجماليّ عدد الأطفال في البلاد، بما يعني أن طفلًا واحدًا يعمل من بين كل عشرة أطفال، فيما يتعرض أكثر من 82% من هؤلاء الأطفال لظروف عمل غير آمنة[footnoteRef:17]. [17:  عددهم 1.6 مليون وفق آخر مسح.. هل تنجح مصر في القضاء على عمالة الأطفال؟: https://qrcd.org/4iKF ] 

شهدت مصر عدد من حوادث الطرق التي راح ضحيتها أطفال أثناء توجههم أو عودتهم إلى العمل، ففي مايو 2021، شهد طريق الصعيد حادث لسيارة ربع نقل راح ضحيته طفلين وأصيب 21 طفلًا أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع. وفي أغسطس من نفس العام، عُثر على جثة طفل مشنوقًا على يد مجهولين، وكان الطفل يعمل على "توكتوك" - وسيلة مواصلات شعبية-، وذلك لمساعدة والده المصاب بالعجز[footnoteRef:18].  [18:  عمالة الأطفال في مصر: طفولة مسلوبة وحوادث قاتلة خلال رحلات العمل اليومية: https://qrcd.org/4iKG ] 

[bookmark: _Hlk161526688]وقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا متواصلة للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال وخاصة في المهن الخطرة، ففي يوليو 2018، أطلقت وزارة القوى العاملة ومكتب منظمة العمل الدوليّة بالقاهرة الخطّة الوطنيّة لمشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، وتستهدف الخطة القضاء على عمالة الأطفال بكافة أشكاله بحلول العام 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم[footnoteRef:19].  [19:  "القوى العاملة" تطلق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018 – 2025: https://qrcd.org/4iKH ] 

[bookmark: _Hlk161526728]وفي سبتمبر 2022، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026)، وقد تضمنت الاستراتيجية مخرجات تتعلق بالحد من عمالة الأطفال، وتم وضع هدف فرعي خاص بتعزيز المساعدات الصحية والنفسية والاجتماعية، وإنشاء مزيد من دور إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وخاصة من الأطفال[footnoteRef:20]. [20:  نص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026: https://qrcd.org/4iKL ] 

[bookmark: _Hlk161526810]كما أطلقت مصر في سبتمبر 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمتد إلى عام 2026، والتي تضمنت 11 نتيجة مستهدفة تتعلق بحماية الطفل وخاصة الحماية من الاستغلال والإساءة والإهمال وكافة أشكال العنف، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وبالرغم من ذلك، أكدت الاستراتيجية نفسها في قسم التحديات على استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضعف إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيلهم وضعف الوعي بمخاطر عملهم[footnoteRef:21].  وتشير هذه التحديات إلى أن التشريعات وحدها ليست كافية للحد من أشكال عمالة الأطفال، بل تحويل هذه التشريعات إلى ممارسات فعّالة.  [21:  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان – 2021: https://qrcd.org/4iKO ] 

المادة 37: تعرض الطفل للاحتجاز أو الحبس
تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
وتشيد مؤسسة مصر السلام بإصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018، بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، والذي تضمن على جُملة أمور من بينها أنه يجب على أعضاء النيابة العامة عند وجود حالة من حالات الخطر بالنسبة للأطفال المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود، الاستعانة بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الطفل وإخراجه من حالة التعرض للخطر[footnoteRef:22].   [22:  كتاب دوري 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال: https://qrcd.org/4kNp ] 

في يوليو 2022، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٢، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال[footnoteRef:23]. [23:  القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر: https://qrcd.org/4kO6 ] 

وإضافة إلى الجهود السابقة، ندعو الحكومة المصرية إلى التوسع في استخدام العدالة التصالحية مع الأطفال في خلاف مع القانون، وذلك التوسع بأقصى قدر في التدابير الاحترازية البديلة عن الاحتجاز وتقييد الحرية في مراحل الاتهام والمحاكمة ضد الأطفال. 
التوصيات
في ضوء ما سبق، تقدم مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" التوصيات الأتية إلى الحكومة المصرية: 
· إنشاء آلية رصد وطنية لكافة أشكال العنف والإساءة ضد الأطفال، وخاصة أسوأ أشكال عمالة الأطفال وحالات تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات. 
· تشديد الرقابة وتطبيق قوانين أكثر صرامة على أصحاب الأعمال الذين يستغلون الأطفال.
· توسيع برامج المساعدة الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر ذات الدخل المحدود والتي تعاني من ظروف مالية صعبة، لتجنب تشغيل أبناءهم.
· يجب تعزيز الحملات التوعوية بأهمية تفادي استغلال الأطفال في العمل وتشجيع الأسر على اللجوء إلى البرامج الاجتماعية بدلاً من تشغيل أبنائهم.
· تبني مبادرات لتشجيع الشركات على المساهمة في مكافحة عمالة الأطفال. 
· تحسين بيئة التعليم بما يضمن الحد من التسرب التعليمي وخاصة في المناطق الريفية من خلال توفير الدعم للأسر الفقيرة.
· ضرورة بحث توفير أماكن احتجاز تناسب الاطفال أثناء فترة الاستيقاف وأثناء التحقيقات، والفصل بينهم وبين البالغين.
Add. : P.O. Box 13619 - 5 Misr El Salam St. - Kafr Ramada - Qalyub Center, Qalyubia
E-mail : egyptpeace2017@gmail.com 	                                              Mo. : 201000499832
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